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 عقدت قیادات المجتمع المدني من كلاً من  أفریقیا ومنطقة البحر الكاریبي والشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسیا الاجتماع
الدولي الأول  للحملة العالمیة من أجل حقوق متساویة في منح الجنسیة في اسطنبول- تركیا، وذلك من 24 حتى 25 أبریل 2019
 . و تعد هذه الحملة كائتلاف ملتزم بتحقیق واقع تكون فیه قوانین الجنسیة لكل دولة متساویة في التعامل مع مواطنیها بغض النظر
 عن نوعهم الاجتماعي. ولذلك ندعو بإلحاح  للعمل بشكل عاجل نحو القضاء على التمییز الجندري في قوانین الجنسیة. تأتي هذه
 الدعوة من قلب اعترافنا بالحق الغیر قابل للمصادرة لكل فرد بمعاملة متساویة أمام القانون، وكذلك بالمدى الذي تؤثر فیه حقوق

  الجنسیة على التمتع بحقوق مدنیة و سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة واسعة النطاق.

 

 قامت الحكومات حول العالم على مدار القرن المنصرم باتخاذ خطوات لإنهاء التمییز ضد النساء، وأصدرت غالبیة الدول
  إصلاحات تدعم حقوق المواطنین رجالاً ونساء في منح جنسیتهم لاطفالهم وشركائهم على نحوٍ متساوٍ. مع ذلك، حتى الیوم:

  تُنكر خمس وعشرون دولة حق النساء في منح جنسیتهن لأطفالهن بشكل متساوي مع الرجال●
 تحتفظ حوالي خمسین دولة بأحكام تمییزیة ضد النساء في قوانین الجنسیة الخاصة بهم. على سبیل المثال، تمنع هذه●

 الدول النساء من حق تمریر جنسیتهن لزوج أجنبي بخلاف الرجال، وكذلك تربط قدرة النساء على الحصول أو تغییر
  أو الحفاظ على مواطنتهن بحالتهن الاجتماعیة.

 

  لیس هناك أي تبریر للاحتفاظ بقوانین منح جنسیة تمنع حصول الرجال والنساء على حقوق متساویة.

 تنتهك هذه القوانین كلاً من  الحق في المساواة والمساواة أمام القانون والحق في عدم التمییز بناءاً على الجنس التي نص علیها
 القانون الدولي ومعظم دساتیر البلدان. وتضم عدد من المعاهدات الدولیة التي صادقت علیها معظم بلاد العالم أحكام قانون خاصة
 تضمن حقوق منح الجنسیة بشكل لا یقوم بالتمییز على أساس النوع الاجتماعي. من بین هذه المعاهدات الإعلان العالمي لحقوق

 الإنسان ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد النساء ومعاهدة حقوق الأطفال والمیثاق العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة.
 وبالاضافة لهذه الالتزامات قامت العدید من البلدان حول العالم بتقدیم التزامات للقضاء على التمییز الجندري (وبالتالي التمییز
 الجندري في قوانین الجنسیة) في لقاءات اقلیمیة عدیدة مثل بروتوكول المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان حول حقوق النساء في
 أفریقیا، وكذلك الإعلان العربي حول الانتماء والهویة وإعلان حقوق الإنسان لدول جنوب شرق آسیا والإعلان الأمریكي حول

  الحقوق والواجبات وغیرها.

 

 یؤدي الاستمرار في التمییز الجندري فیما یتعلق بحقوق منح الجنسیة إلى انتهاكات حقوق انسان واسعة النطاق والمعاناة الغیر
 ضروریة للنساء والرجال والأطفال المتأثرین بهذه القوانین التعسفیة. من بین هذه الانتهاكات عدم القدرة على الحصول على

 التعلیم والرعایة الصحیة والوظیفة والحریة في الحركة، والاجبار على الإقامة الدائمة في حدود البلد وتشتیت وحدة العائلة، كما
  تعد المسبب الأساسي لعدم المواطنة. وتستخف هذه القوانین في جوهرها بمساواة النساء في المجتمع والعائلة.
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 لا یمكن تحقیق أهداف التنمیة المستدامة التي تم تطویرها ومصادقتها عالمیاً من كل بلاد العالم في 2015 في ظل غیاب قوانین
  منح جنسیة متساویة على أساس النوع الاجتماعي.

 

 نص مؤتمر بكین للعمل (BPFA) المٌنعقد في 1995 على أن "المساواة بین الرجال والنساء شرط أساسي لتحقیق أمن سیاسي
 واجتماعي واقتصادي وثقافي وبیئي لكل الأفراد". وكما نقترب من الذكرى الخامس والعشرین لهذا المؤتمر نعید تأكیدنا على

  ضرورة المساواة في قوانین الجنسیة من أجل تحقیق التزامات دول مؤتمر بكین للعمل التي طال تأخرها.

 بینما أقرت كل الحكومات بشكل نظري التزامهم بالمساواة الجندریة وتمكین النساء في محافل دولیة عدیدة،  إلا أن النقص الحاد
 في العمل الفعلي على تعدیل هذه القوانین التعسفیة وتحقیق المساواة الجندریة یعارض بشكل كبیر وفج هذه الالتزامات. لا تكفي
 الإجراءات الوقتیة والجزئیة، ویجب على الحكومات جمیعها أن تضمن حصول أطفال النساء وأزواجهن على نفس الخدمات

  الاجتماعیة وحقوق الإقامة التي تتمتع بها عائلات الرجال المواطنیین.

 ندعو جمیع الحكومات التي لا تزال تمارس تمییز جندري في حقوق منح الجنسیة بأن تصدر إصلاحات وتعدیلات على القانون
 من دون أي تأجیل، وذلك من أجل دعم حقوق مواطنة وجنسیة متساویة لجمیع المواطنین رجالاً ونساء. ونشجع كذلك الحكومات
 على العمل مع خبراء المجتمع المدني من أجل تحقیق وتنفیذ تعدیلات القضاء على التمییز الجندري في قوانین الجنسیة بشكل

  ناجح. الآن هو وقت العمل.

تتمسك أكثر من 75% من بلدان العالم بقوانین منح جنسیة متساویة بین الرجال والنساء والأن الوقت لأن تصبح هذه النسبة 100
..%  

 

 


